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كلمة السيد وزير العدل

خلال الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

تحت شعار " دور المؤسسات الوطنية في النهوض باستقلال القضاء في المنطقة العربية"

الرباط 12-14 نونبر 2007

بسم الله الرحمان الرحيم

· السيد الرئيس

· السيدة كاتبة الدولة
· السيد والي المظالم
· السيد الكاتب العام
· السيدات والسادة السفراء
· حضرات السيدات والسادة

إنه لمن دواعي المسرة أن أحضر معكم افتتاح هذه الأيام التي تنعقد في رحاب هذا المجلس الموقر، لتبادل الرؤى في موضوع مطروح على الساحة انشغالات المهتمين بالشان الديمقراطي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي بحثا عن عطاءات افضل، وسعيا إلى ارتقاء العدالة أعلى مدارج التقدير والإكبار، بما تستطيع أن تبثه من ثقة وسط كل مكونات المجتمع.

إن فترة انعقاد هذا اللقاء تصادف ما يهدف إليه المغرب حاليا من الوقوف وقفة تأمل ليتأتى الانتقال والتغيير إلى ما يعزز استقلال القضاء. فجلالة الملك من أعلى قبة البرلمان أبى إلا أن يوجه نواب الأمة للإنكباب على هذا الموضوع ، كما ان التصريح الحكومي تصدر بما يفيد أن القضاء في صلب الاهتمامات وان التوجه يسير نحو تعزيز استقلاله.

لذلك فإن وزارة العدل  تبارك هذا اللقاء لما سيمكن من استعراض مختلف التجارب التي تعرفها الدول المشاركة، وتوضيح الرؤى نحو الآفاق المستقبلية لما يمكن أن ترسو عليه الاختيارات في نطاق المتعارف عليه من مبادئ ولا سيما مبادئ استقلال القضاء.

فإليكم السادة المنظمين لهذه الدورة كل الشكر والعرفان.

حضرات السيدات والسادة

لا يمكن لأحد أن يجادل في أن ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز صرح البناء الديمقراطي، وتكريس سيادة القانون، يمر حتما عبر ترسيخ أسس قضاء مستقل ومحايد أمين على الحقوق والحريات، محفز على الاستثمار، ضابط للسكينة والاستقرار، وحامي للديمقراطية، فيصل لإقرار المشروعية، قضاء من شأنه تحقيق العدالة التي لا غنى عنها في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ولا مناص منها للارتقاء والتقدم والانخراط الفاعل في المنتظم الدولي.

إن ارتباط القضاء بالحاجة إلى العدل والإنصاف يجعله دوما في قلب انشغالات واهتمامات المجتمعات والاوساط الفقهية والحقوقية والطبقات السياسية والفكرية والاعلامية، ومن الطبيعي أن يكون احيانا محط انتقادات كل ذلك بغية المزيد من الاصلاحات، التي تصب كلها في السعي وراء الارتقاء بالقضاء إلى الصورة التي تحملها الاذهان للعدل. كما أن هاجس استقلال القضاء لا يقف عند حدود الاهتمامات الوطنية ، بل يتجاوزه ليأخذ بعدا دوليا.

فاستقلال القضاء وإن كان قد بدا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في منتصف القرن الماضي وكذا في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وفي قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشان استقلال السلطة القضائية واعلان ميلانو ومونتريال، والاعلان العالمي للاتحاد العالمي للقضاء وغيرها من المواثيق والاعلانات الدولية فانه يظل الموضوع القديم الجديد والذي لم ينقطع التمسك به، فهو أساس كل تنظيم قضائي .

ومفهوم استقلال القضاء يقتضي بالضرورة استحضار صوره المترابطة وكذا مقومات تحقيقه .

فاستقلال القضاء هو التجسيد المادي لمبدأ فصل السلط ومفاده وضع القضاء في مأمن عن تدخل أي كان من أي سلطة وفي أي شكل ويتطلب ان يبعد القاضي عن كل ما يجعل مساره مرتبطا بسلطة اخرى، وبأية جهة غير تلك التي تتوفر فيها كل أسباب الحياد والتي تنسجم مع ما يقتضيه التفعيل الحقيقي لمبدا استقلال القضاء.

واستقلال القضاء الذي هو أساسا استقلال القاضي هو ممارسة بيد القضاء الذي عليه أن يتحلل من أي ضغط أو تأثير وان ينصرف عن الأهواء  والإغراءات وعن كل ذاتية قد تحيده عن الإصغاء لما يمليه التطبيق السليم للقانون، لان استقلال القضاء لم يشرع للقاضي بل اعتمد لصالح المتقاضين الذين يتطلب البت في قضاياهم وضعها بيد قضاء محايد متحلل من كل تأثير ، تتجلى فيه الموضوعية ، يعمل في شفافية، له قناعات خلقية، متشبع بمبادئ سلوكيات القاضي التي هي نتاج توافق قضاة يدعمها إجماع وطني. 

واستقلال القضاء يتطلب كذلك التكوين والكفاءة لأن الاقتدار والاحترافية والاحاطة والدراية والتمكن من المادة شرط لممارسة هذا الاستقلال وهذه مسؤولية الدولة التي عليها ان تضع ضوابط ومعايير لانتقاء القضاة الاكفاء، وتمكينهم من ظروف التكوين الإعدادي والتخصصي والمستمر لان الامر يتطلب مواكبة المستجدات المتغيرة .

واستقلال القضاء يتطلب أن تمكن الدولة القاضي من أسباب العيش الكريم الذي تحقق كرامته ليحصن من كل ضائقة قد تعصف به نحو المحظور .

واستقلال القضاء يتطلب ان يتعامل الرأي العام من خلال ما يتداوله الإعلام مع القضايا الرائجة بما لا يؤثر على مسار القضايا، ولنا في الممارسة الأمثلة العديدة. 

واستقلال القضاء يتطلب أن يتوفق القاضي في اجتهاده وإبداعه، فحريته في استنباط القواعد وفي تأويل وتفسير القانون ليست مطلقة ، بل عليه أن يبقى في حدود روح النص وألا يتعداه ليشرع ."فالقاضي مطبق للشرع بالأحكام وليس مشرعا". 

وإذا كان المغرب قد أسس لاستقلال القضاء منذ دستوره الأول لسنة 1962 فان طموحه للارتقاء بما يزيد في تعزيز هذا الاستقلال جعله عبر هذه الحقبة يتبنى اختيارات تسير في هذا التوجه. ولقد قدمت وزارة العدل تصورا جديدا من خلال مشروع القانون الأساسي لرجال القضاء ومن خلال مشروع القانون الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، يساير المستجدات ويستجيب  لمختلف التطلعات إلا أن ما أمر به جلالة الملك من مراجعة جدرية والعمل على التغيير العميق والشامل من خلال ميثاق وطني سيكون لها فرصة لاعادة النظر في مختلف المقاربات التي عالجت بها الموضوع مع استحضار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المنبثقة على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فيما يخص تعزيز استقلال القضاء.

حضرات السيدات والسادة

إن ما تحقق في المغرب وتأصل في هذا الاتجاه كان نتيجة مجهود جماعي، فعلينا أن نواصله لحماية هذه المكتسبات و إضافة لبنات جديدة للصرح الديمقراطي ولرسالة القضاء، لأن الهاجس هو التحصين والتامين. 

ففي استقلال القضاء لا حد للكمال، ولا وصفة جاهزة.

فالتزام وزارة العدل واضح  ستمارس اختصاصها بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة الذين تعول عليهم إلى جانب كل الفاعلين في حقل العدالة في رفع تحديات إقرار قضاء فعال في محكمة تعتبر رمزا بما في الكلمة من معنى للوقار والسمو.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذه البلاد.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
* ألقيت هذه الكلمة خلال الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تحت شعار " دور المؤسسات الوطنية في النهوض باستقلال القضاء في المنطقة العربية" في الرباط  من 12إلى14 نونبر 2007.
� EMBED PBrush ���





PAGE  
2

[image: image2.png]


_1199530549

